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ما هي محظورات النشر ؟
نصت المادة (103) من القانون رقم (25) لسنة 1990م بشان الصحافة والمطبوعات على انه :
يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة مايلي : 
1_ ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية .

2_ ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون .
3_ ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى   تكفيرهم . 
4_ ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادى الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية .

5_ ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة ، وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي .

6_ وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا .

7_ وقائع التحقيق اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء .
8_ تعمد نشر بيانات آو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وأحداث تشويش أو بلبلة في البلاد .

9_ التحريض على استخدام العنف والإرهاب .

10_ الإعلانات المتضمنة عبارات او صورا تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة أو قدف وتشويه سمعة الأشخاص أو الاعتداء على حقوق الغير او تضليل الجماهير .

11_ إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة المختصة .

12_ التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا ان تنسب إليه اقوالا او تنشر له صوراً الا بأذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الأعلام مالم يكن هذا القول او التصوير تم في حديث عام للجمهور أو مقابلة عامة ، لا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء . 
حق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية
الصحافة وفقاً لأحكام القانون رقم (25) لسنة 1990م بشان الصحافة والمطبوعات هي مهمة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها وكتابة أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية .

ما المقصود بحق التصحيح والرد والنشر البلاغات الرسمية ؟

* حق الرد والتصحيح فهو حق مكفول للمواطنين والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والموسسات الحكومية والأشخاص الاعتبارية ويمكن ممارسته من قبل ممثلها القانوني وذلك اذا تضمن النشر ما يتعلق بهذه الأشخاص ذاتها .

- وكل مقال تنشره الصحيفة أو المجلة أو المطبوع ترد فيه إشارة أو يقصد به ولو تلميحات لشخص أو جهة معينة يكون لهذا الشخص أو الجهة حق الرد بالشروط التي سنوضحها لاحقاً، إذا كان له مصلحة مشروعة في ذلك ولو لم يكن المقال منطوياً على قذف أو سب في حقه .
ما هي الواجبات التي تقع على رئيس التحرير؟

- وأوجب القانون على رئيس التحرير أن ينشر التصحيح والرد بذات الحروف وبنفس اللغة والمساحة وبنفس الصفحة وبدون مقابل وبالكيفية والأحوال   التالية :
1_ بناءً على طلب صاحب الشأن .

2_ بناءً على طلب الورثة أو من يفوضونه بالرد على مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته .

3_ إذا وصل الرد أو التصحيح إلى رئيس التحرير خلال الثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصحيحه .

- والزم القانون رئيس التحرير بنشر التصحيح والرد الوارد إليه خلال الثلاثة الأيام التالية لتاريخ استلامه إذا كانت الصحيفة يومية وفي أول عدد يصدر من الصحيفة بعد استلامه إذا كانت الصحيفة غير يومية .

- والزم القانون رئيس التحرير بنشر التصحيح بغير مقابل وفي أول عدد يصدر من الصحيفة أو المجلة وفي الموقع المخصص للأخبار الهامة ما ترسله إليه الوزارات والهيئات العامة من ملفات أو بيانات أو أنباء متصلة بالصالح العام تصحيحاً لمسائل سبق للصحيفة نشرها .

هل يحق للصحيفة أو المجلة رفض نشر الرد أو التصحيح ؟

- وأجاز القانون للصحيفة أو المجلة رفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في الأحوال التالية :

1_ إذا لم يكن صادر من صاحب الشأن .

2_ إذا سبق للصحيفة أو المجلة إن صححت بنفس المعنى الوقائع والتصحيحات والرد التي أشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه .

3_ إذا كان التصحيح موقعاً باسم مستعار أو كان مكتوباً بلغة غير اللغة التي نشر بها الخبر أو المقال المصحح أو الموضوع .
هل يحق لصاحب الشأن التظلم في حالة امتناع رئيس التحرير من نشر التصحيح أو الرد ؟

يحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير الأعلام أو اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع رئيس التحرير عن نشر التصحيح أو الرد .

- والزم القانون الناشر بتصحيح المعلومات والبيانات والوقائع الخاطئة الواردة في المطبوعة فور إطلاعه على الحقيقة ويحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير الثقافة أو اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع الناشر عن نشر الرد و التصحيح .
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أعداد


مكسيم معاون السباعي


مدير إدارة الرقابة والتوعية القانونية 


بمكتب وزارة الشئون القانونية بالوادي ةالصحراء











